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الدرس الثامن والثمانون:أدلة جواز البقاء عل تقليد الميت
الجلسة 88 

الدرس الثامن والثمانون
خلاصة البحث السابق: كان أحد أدلة البقاء عل تقليد الميت هو الاستصحاب، بأن كان زيد مقلّداً لهذا المجتهد ف زمان حياته ثم
ن هنا يبقتقليد الميت، ول تقليده، وبذلك استطاعوا حل مسألة البقاء عل مات المجتهد، فقالوا: هنا نستصحب جواز البقاء عل
سؤال وهو ما هو: الفرق بين التقليد الابتدائ والبقاء عل التقليد؟ والحال أنتم لا تتمسون بالاستصحاب ف التقليد الابتدائ خلافاً

للبقاء عل تقليد الميت، وعندما نتحقق ف أقوال الفقهاء نراهم جميعاً يقولون بجواز البقاء عل تقليد الميت، ومن الأكابر الذين
تقليد الميت كما أنّه ينف البقاء عل (قدس سره) الذي ينف قوله ومعروف أيضاً هو المرحوم المحقق النائين ن اعتبار عليم

التقليد الابتدائ، يعن أنّ الاستصحاب لا يجري عنده ف كلتا الصورتين، إذن السؤال المطروح سابقاً لا يتوجه إليه، وإنّما يتوجه
إل الذين قالوا بجواز التمسك بالاستصحاب ف البقاء دون الابتداء.

صفحه 266 
وقلنا: إنّ السيد الخوئ (قدس سره) ذكر ف كتابه «التنقيح» ف المقام جواباً وفارقاً، ولذا قال: إذا كان المقلد ف زمن حياة

المجتهد غير بالغ فلا حجية فعلية له، والآن قد بلغ، مثلا أنّ الإمام الراحل (قدس سره) توف قبل 15 عاماً، ولم ين لفتوى الإمام
داً للإمام ثم توفّزمن الإمام الراحل مقل ا لو كان زيد فالراحل حجية فعلية له، فلماذا الآن نريد أن نستصحب الحجية الفعلية؟ أم
الإمام وبما أنّ الحجية الفعلية كانت مستقرة زمن التقليد، فالآن أيضاً نتمسك بتلك الحجية الفعلية ونستصحب بقاءها، فهذا الفرق
الذي ذكره السيد الخوئ (قدس سره) ، وهذا ما أسلفناه ف البحث السابق، ولن نريد هنا أن نطرح مضافاً إل ما ذكر أمراً آخر

وهو، لو أراد شخص أن يجيب عن ذلك ويقول: إن أردتم استصحاب الحجية، إذا كانت هذه الحجية بالنسبة إل الملّف فهذا
صحيح، مثلا بالنسبة إل التقليد الابتدائ لم ين زيد موجوداً فلا معن للفتوى والحجية، ولن ف البقاء تظهر الحجية وكانت
الفتوى حجية فعلية بالنسبة لزيد والآن نستصحب تلك الحجية الفعلية، إذن يتم هذا اللام ف صورة جعل الملّف موضوعاً

.والبقائ للبحث، ويظهر الفرق عندئذ بين التقليد الابتدائ

هنا يأت إشال وهو، نحن لو غضضنا النظر عن الملّف أو المقلّد أو رجوعه إل المجتهد، وقلنا بحجية رأي المجتهد الذاتية،
وذلك لأننا عند البحث ف أدلة حجية فتوى المجتهد نقول إنّ قول المجتهد حجة سواء قلَّده أحد أو لم يقلده، مثل الخبر الواحد نقول

إنّه حجة سواء عمل به أحد أم لم يعمل، وبهذا نرفع الإشال عن الاستصحاب، ونستصحب الحجية الذاتية للمجتهد ولا يبق فرق
عند ذلك بين التقليد الابتدائ والتقليد البقائ كما ذهب إليه السيد الخوئ (قدس سره) .

النتيجة: عل قول بقاء رأي المجتهد كما ذهب إليه المرحوم الآخوند فلا يبق مجال للاستصحاب وكما ذهب إليه السيد الحيم
 هذه الصورة يأت رأيه ولا حجية لقوله ولو آناً بعد موته، وف المستمسك»: إذا مات المجتهد يفن» (قدس سره) ف
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صفحه 267 
الإشال عل الإستصحاب، وكذلك ما ذهب إليه السيد الخوئ (قدس سره) من بيان الفرق والتفصيل ف الأمر، أما نحن فنجعل

المستصحب نفس الحجية، وإذا كان الاستصحاب حماً شرعياً يمن التمسك به.

إن قلت: إنّ الحجية ليست من الأحام الشرعية بل من الأحام الانتزاعية، فلا يجري الاستصحاب فيها.

.م الشرعأو موضوع للح م شرعباب الاستصحاب، أنّ المستصحب أمام ح قلت: الأصل كما ذكر ف

والأفضل أن نقول: إذا كان المجتهد يعيش ف برهة من الزمن لم يطلع أحد عل فتواه أو لم ين يقلّده أحد، فهل لفتواه حجية أم لا؟
نعم، لأنّه يشف لنا أنّ الشارع جعل فتوى المجتهد حجة سواء علم به أحد أو لم يعلم وعمل بها أحد أو لم يعمل، عندئذ نقول للسيد

الخوئ (قدس سره) فلنأت فنجعل هذا المستصحب ف نفسه حجة، ولن نواجه هنا إشالين:

أحدهما: أنّ موضوع الحجية رأي والرأي يرتفع بموت المجتهد.

.ال مبنائوهو اش :والثان

إن قلت: إنّ الحجية حم من الأحام فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها.

قلت: إنّ الحجية ف نفسها ليست حماً من الأحام الشرعية، فعليه يبق الإشال عل قوته.

فعليه إما أن نجعل المستصحب نفس الحجية أو الحم الواقع أو الحم الظاهري هذا ما مر سالفاً.

كلام المرحوم المحقق العراق (قدس سره): 

يقول المرحوم المحققق العراق ف حاشية العروة(1): نحن نرى أيضاً ونؤيد 

1 ـ التأكيد عل مراجعة حواش العروة دائماً من باب أنّ فيها مطالب مفيدة جدّاً.

صفحه 268 
هذا الإشال، وذلك إذا كان موضوع الحجية رأي المجتهد والرأي ينتف بموته عرفاً.

ولن هناك طريقان اُخريان للاستصحاب، وقد جاء ف متن العروة للسيد المرحوم السيد قوله: «الأقوى جواز البقاء عل تقليد
الميت».

لا شك أنّ المحقق ضياء الدين العراق (قدس سره) الذي يعتبر من أركان الاصوليين، يقول: وذلك يعن جواز البقاء فأورد
استصحابين:

الأول: «ولو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل عل قوله»، يعن عندما كان زيد مقلّداً لعمرو فهذا حم، ووجوب تطبيق
العمل عل قوله حم آخر، والآن بعد موت عمرو نشك هل نطبق عمله عل قوله السابق أم لا؟ نستصحب وجوب التطبيق العمل

عل قوله السابق، ثم يقول بعد ثلاثة أسطر: «نعم لا يتم استصحاب نفس حجية الرأي»، يعن لا بقاء لاستصحاب حجية الرأي،



نسأله لماذا؟ يقول: يرد عليه إشال عدم بقاء الموضوع ف مثله، يعن لا بقاء للموضوع ف حجية الرأي عرفاً.

إن قلت: ما هو الفرق بين هذين الاستصحابين، مرة تقولون بجريان الاستصحاب ف وجوب تطبيق العمل عل قول المجتهد،
واُخرى، لا جريان للاستصحاب ف حجية الرأي؟

قلت: يظهر الفرق ف أنّ باب الحجية آن بعد آن، يعن أنّ قول المجتهد كان بالأمس حجية والآن اُريد العمل فأشك هل عمل الأمس
باق عل حجيته أم لا؟ فعليه عندما تعمل برأي المجتهد يجب عليك العمل به آناً بعد آن، فلا يمن بقاء الحجية بادعاء الحجية بعمل

الأمس بل يجب أن تون الحجية فعلية، وإذا كان كذلك نقول بانتفاء حجية الرأي بموت المجتهد عرفاً، فلا جريان للاستصحاب
حينئذ، وأما جريان الاستصحاب ف وجوب تطبيق العمل عل قول المجتهد، نقول: كان له سابقاً قول وجب علينا تطبيق عملنا

عليه مع انتفاء رأيه وقوله السابق 

صفحه 269 
باق عل حاله، فنشك هل نطبق عملنا عل قوله السابق أم لا؟ نقول: نعم، ونستحصب وجوب تطبيق العمل عل نفس القول

السابق.

وهذا ما يظهر من كلام السيد (قدس سره) ف العروة من «ذلك» عل جواز البقاء عل تقليد الميت وذلك باستصحاب وجوب
تطبيق العمل عل قوله السابق.

:ام ناشئة من حجية الرأي مثلاكانت هناك أح ام الناشئة من قبل حجية رأيه عليه تعييناً»، يعنأو استصحاب بقاء الأح» :الثان
وجوب تطبيق العمل، أو عدم جواز العدول من رأي إل رأي آخر، ويجب عل الإعادة إذا عملت خلافاً لرأيه وأحام اُخرى من هذا

القبيل، مثلا إن كنت مقلّداً لزيد الذي يقول بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، وبعد وفاته كان قوله ف زمان حياته حجة عل وله
أحام. أولا: يجب تطبيق رأيه، ثانياً: لا يجوز ل الرجوع إل قول الآخر، والقول بوجوب صلاة الجمعة، ثالثاً: إذا لم اُصل صلاة
الظهر يجب عل الإعادة، فنحن نستصحب هذه الأحام الت ه معلول الحجية، ثم قال: «ولو من جهة احتمال بقاء حجية رأيه
السابق»، يعن نحتمل بقاء الحجية من هذا الباب فيسري هذا الاحتمال موجباً لليقين بالحدوث، والشك ف البقاء، فيقول: عندنا

حجية وهذه الحجية منشأ للأحام اليقينية وه كثيرة أيضاً.

إن قلت: إذا أردنا أن تون لنا أحام يقينية فيجب أن نتيقن بالحجية أيضاً.

قلت: كلا، إذا احتملنا بقاء الحجية فقد تيقننا بتلك الأحام ، إذن ماذا تقولون ف احتمال بقاء الحجية بالنسبة إل تلك الأحام؟
ويحصل لم اليقين مثلا بمجء زيد أو عدم مجيئه، فاذا جاء زيد فيقيناً تلم بهذا اللام، وإذا احتملتم مجيئه، نقول: إنّ الحجية

كانت ثابتة، ومع مجيء الحجية نتيقن بمجء الأحام فلا ندري هل أنّ هذه الحجية باقية أم لا؟ فعليه هنا صورتان: إذا تيقنا بانتفاء
الحجية وبذلك تنتف الأحام، وأما إذا احتملنا بقاء الحجية أو عدم بقائها، نقول: نحتمل بقاء الأحام أيضاً، مع بقاء اليقين السابق،

مثلا بالنسبة إل تطبيق العمل، 

صفحه 270 
والاعادة، وعدم جواز الرجوع إل الغير، فنحتمل هذه الامور باقية أم لا، فعليه جاء الاستصحاب لرفع هذه الاحتمالات، نقول: كان

لنا يقين بحدوث هذه الأحام، وإذا احتملنا بقاء هذه الأحام أم لا، ماذا نعمل؟ نستصحب بقاء الأحام بوجود اليقين السابق
والشك اللاحق.



وجاء السيد الحيم (قدس سره) واعتمد عل هذا البيان ف المستمسك وقال: ل لا تخدع هذه اللمة واللفظ احتمالم، ونقول:
إنّ هناك ف كل استصحاب احتمال، فقولم كان زيد موجود بالأمس يقيناً ونشك بقاءه اليوم، نستصحب بقاءه، وببقائه يجب

إكرامه، فهذا الاحتمال لا يون سبباً ف عدم إكرام زيد، فنستصحب إكرام زيد اليوم أيضاً.

النتيحة: إنّ بحث الاستصحاب لا يجري ف حجية الرأي، بل يرد عليه الإشالان المذكوران، وقلنا إنّ الاستصحاب الذي ذكره
المرحوم العراق شامل للاستصحاب الأول أيضاً فلا حاجة لبيان الاستصحاب الأول وهو استصحاب بقاء الأحام الناشئة من

معلولية الحجية، وقال: «أو استصحاب بقاء الأحام عن ناشء من قبل حجية رأيه عليه تعييناً»، فعليه نذعن بجريان هذا
الاستصحاب ف هذا البحث، ولا ترد بعد ذلك الإشالات المذكورة الت طرحت من قبل المرحوم الآخوند وغيره، فتون النتيجة:

إنّ البقاء عل التقليد جائز.


